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  فقه قواعد التلف
 في باب الضمان

  
   )*( سعود ذعار المطيري ٠د                                               

 :مقدمة 

 إله إِلَّا االله وحده لا شريك له، وأشهد ا أن لَأشهد الله رب العالمين، ووالحمد
  .ا كثيرا صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم،أن محمدا عبده ورسوله

  : بعدأما

 بحثٌ يتعلق بقواعد التلف، وهي قواعد مهمة لا يستغني عن معرفتها فهذا
وفقهها مسلم، فضلًا عن طالب العلم؛ لما في هذا الموضوع من صلةٍ وثيقةٍ 

  . الناس وحياتهم اليوميةلاتبمعام

 ية فيه خطوات علمبعا علميا، متّشرحا شرحتها هذه القواعد وفجمعتُ
ذِكرِ القاعدة، ثُم يليها صيغ القاعدة، ثُم مفرداتها، ثُم معناها : قيقة، مند

  .-إن وجد- الفروع الفقهية، ثُم المستثنى من القاعدة مالإجمالي، ثُم أدلتها، ثُ

  .إتحاف الخلف بقواعد التلف: وسميته

 منِ اطَّلع عليه،  هذا البحثِ، وأن ينفع به كلَّي االله تعالى أن يبارك ففأسأل
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 

 

 
                                                           

  . جامعة الكويت–مدرس منتدب ) *(
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   البحثخطة
  

� ا� وا���ة وا��م 
	� ر��ل ا��.  
  : يستوِي فيه المتَعمد والجاهلُ والنَّاسِيالإتلافُ:  الأولالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  .صيغ القاعدة:  الأولالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  : القاعدةِ وأقوال العلماء فيهاأدلةُ : الثانيالمطلب
  .أدلة القاعدة:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
  : بالعكسِالعكسفليس بمضمونٍ و ـمأذونِما تَرتَّب على ال:  الثانيالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  . الأول صيغُ القاعدةِالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع
  .المستثنى مِن القاعدةِ: الث الثالفرع

  :فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
 ما لـم يخـالِفِ       قولُ الأُمناءِ في التَّصرفاتِ أو التَّلَفِ      يقبلُ : الثالث الـمبحث*

  :العادةَ
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
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  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيلبالمط

  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .فروع القاعدةِ:   الثالثالمطلب
 قبض العين لِحظِّ نفسِه لم يقبلْ قولُه في الرد إلا بِبينةٍ،            من : الرابع الـمبحث*

ضها لِحقب ظِّ مالِكِها قُبِلفإن:  
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :دليل القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .دليلُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .لفروع المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِا:  الثالثالمطلب
  : الضمانليه لموجِبٍ ضوعِفَ ععقوبةُ سقَطَتْ عنه المن : الخامسالـمبحث*

  صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالمطلب
  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :اء فيهاأدلة القاعدة وأقوال العلم:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .الفروع الفقهيةُ المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِ:  الثالثالمطلب
َـضرتِه كان لوإن  أتلَف شيئًا لينتفع به ضمِنه،من : السادسالـمبحث*  له ـم

فلا ضمان:  
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  : ومعناها الإجماليصيغ القاعدة:  الأولالمطلب
  ِ.صيغُ القاعدة:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع
  .شروطُ دفعِ الصائلِ:  الثالثالفرع

  .وع الفقهيةُ للقاعدةِالفر:  الثالثالمطلب
  :تُضمن المِثْلياتُ بمثلِها والقِيمياتُ بقِيمتِها:  السابعالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  . أدلةُ القاعدةِ: الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .الفروع الفقهيةُ المندرِجةُ تحتَ القاعدةِ:  الثالثالمطلب
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   الأولمبحثال
   يستوِي فيه المتَعمد والجاهلُ والنَّاسِيالإتلافُ

  :اتها القاعدة ومفردصيغ : الأولمطلبال
  .قاعدةصيغ ال:  الأولالفرع
  : المصنفُ هذه القاعدةَ بقولِهنظَم
  أْ والإِكْـراه والـنِّـسـيــان  والخَـطَ

 

  ه معبــودنَـا الـرحـمــن  أَسقَـطَ 
  لَكِـن مـع الإتلافِ يثْبــتُ الْبــدلْ       

 

  )١(أْثِيـم عنْه والـزلَـــلْ   ي التَّ وينْتَفِ 
  :حِمه االلهُ بقولِه ابن عثيمينٍ رونظَمها 

  والْإِثْم والضمــان يـســـقُطَانِ   
 

َـانِ بِـ  ْــلِ والْإِكْـراهِ والنِّسـي   الجه
     ذَا فِــي ح كَـان لَا  إِنلَانَا ووقِّ م  

 

  تُسـقِطْ ضمانًـا فِي حـقُوقٍ لِلْـملَا     
 ـ    فٍ فَمضمـــون إِذَا  وكُـلُّ متْلَـ

 

 ـ    نِ الْإِتْـلَافُ مِـن دفْعِ الْأَذَى    لَـم يكُ
  أو يك مأذوناً بـه مِن مــــالكِ      

 

ــكِ  ــرِ مالِ ــكِ خي ــا ذي الملْ   أو ربن
ــا   ــلِ وم ــي بالمِثْ ــضمن المِثْل وي  

 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْل   ل
 ــا قــد أُذِنلُ ممحــصفكــلُّ مــا ي  

 

       ـمِنض همونًا وعكـسـضم فليس
)٢(  

 ضمن بالخطأِدِكلُّ حقٍّ ضمن بالعم:  صِيغِهامِنو
)٣(

.  

الضمان يختلفُ باختلافِ التَّالِفِ دون المتلِفِ: ومنها
)٤(

.  

الإتلافُ الموجِب للضمانِ لا فرقَ فيه بين العلمِ والجهلِ: ومنها
)٥(

.  
                                                           

 .الخامس والعشرون، والسادس والعشرون: د الفقهية، البيتان القواعمنظومة )١(
 .عد الأصول والقوامنظومة )٢(
 .٣/١٠٢٤ :المقنع لأبي علي بن البنا)٣(
 .١٥/١٠٥ : للماورديالحاوي )٤(
 .٥/٢٤ : لابن مفلحالمبدع )٥(
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الإتلافُ يستوِي فيه المتَعمد وغيره: ومنها
)١(

.  
  : القاعدةِمفرداتُ: الثاني الفرع

 وأفنَىبأهلَك وأعطَ: أتلَف، وهي بمعنى: مِن: لغةً الإتلافُ
)٢(

.  

 به منْفعةً مطلوبةً منه عادةًعاإخراج الشيءِ مِن أن يكون منْتَفَ: اصطلاحا
)٣(

.  
دمتَعقالُ      : لغةً المالخطأِ في القتلِ وغيرِه، ي نَقِيض دمـدتُ للـشيءِ   : العمع 

أي قَصدتُ: عمدا، وعمدتُ إليه، وتَعمدتُه
)٤(

.  

 الفعلَ المحظور ونتيجتَهمتلِفِقصد ال: واصطلاحا
)٥(

.  

 وهو عدم العلمِ،لجهلِمِن ا: الجاهلُ
)٦(

.  
 وضِده الذَّاكِر، والنِّسيان مـرادفٌ      المعلومِ،مِن النِّسيانِ وهو زوالُ     : النَّاسِي

النِّسيان زوالُ المعلومِ بالكُلِّيةِ؛ بحيثُ إذا ذَكَّرتَه لـم         : جمهورِ، وقيل للسهوِ عند ال  
 كمـا قـال فـي       ذَكَّر، لَتَ ه بحيثُ لو ذَكَّرتَ   معلومِيتَذَكَّر، وأما السهو فهو زوالُ ال     

  :المراقِي
يانقُـــلْ نِـــس لِـــمالُ مـــا عوز  

 

 وِ  لــه اكْتِنــانهفــي الــس والعلــم
)٧(  

  : الإجماليالـمعنى 

طَأً أتلَف مالًا بغيرِ حقٍّ وجب عليه ضمانُه، سواء أتلَفه عمدا أم خَمن
)٨(

.  
  : فيهالماء القاعدةِ وأقوال العأدلةُ : الثانيالـمطلب

                                                           
 .٣/١٤ : القناع للبهوتيكشاف )١(
 .٩/١٨ :، ولسان العرب١/٣٥٣ : مقاييس اللغةمعجم )٢(
 .١/١٠٤ : والضوابط الفقهية في الضمان المالي لحمد الهاجريالقواعد )٣(
 .١٦٣ :، والمصباح المنير٣/٣٠٢ :، ولسان العرب٤/١٣٧ :معجم المقاييس)٤(
 .١٥/٣٤٢ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٥(
 .١٢٦ : المشيقح على القواعد الجامعةشرح )٦(
 .٥٣ :ومة القواعد، لمصطفى بن كرامة االله محذوم الفوائد شرح منظروضة )٧(
 .١/٣٤٣ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ٨(
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  أدلة القاعدة:  الأولالفرع
  :  والإجماع، على النحو التالينَّة والستاب لهذه القاعدة من الكِيستدل

 الَّذِين آمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد وأَنْتُم أَيها يا﴿:  االله تعالىقول :الكتاب من
حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمدا فَجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ 

كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده الَ مِنْكُمبذُوقَ وا لِيامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع
﴾ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَفَ ومن عاد فَينْتَقِم اللَّه مِنْه واللَّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ

  . الجزاء بالعمدِ دون غيرِهفقُيد ،]٩٥: المائدة[
 وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَم ودوداو﴿:  تعالىوقوله

 شَاهِدِين كْمِهِمكُنَّا لِحمِ وكْ) ٧٨(الْقَونَا حا آتَيكُلو انملَيا سنَاهمافَفَها معِلْمو 
 رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرسكُنَّواو٧٩ - ٧٧: الأنبياء[﴾  فَاعِلِين[، 

 فضمن نبي االلهِ سليمان ما يلًا،فالنَّفْشُ هو الرعي ليلًا، فالبهائم أتلَفَتْ زرع القومِ ل

أَتلَفَتْه البهائم على مالكِها
)١(

.  
 عندما ضربتْ -رضي االله عنها- عائشةَ ضمن � أن النبي :نَّة السومن
 بطعامٍ، وإناء طعام«:  الصلاة والسلامعليه فسقَط الإناء وانكسر، فقال يد الخادمِ

»بإناءٍ
)٢(

.  
 يستدلُّ لهذه القاعدةِ بالأدلةِ السابقةِ الدالةِ على أنه لا يحِلُّ مالُ أحدٍ إلا كما

  .برضاه
  .دا متَعمن االلهُ تعالى أوجب الديةَ في القتلِ الخطأِ مع أنَّه لم يكأيضا

على هذه القاعدةِ كما سيأتي في كلامِ العلماءِوالإجماع قِدنْعم .  

                                                           
 . تفسير ابن كثير:انظر )١(
 ما جاء فِيمن يكْسر لَه الشَّيء ما يحكَم لَه مِن مالِ           : الأحكام، باب  :كتاب:  الترمذي أخرجه )٢(

: ، والحديث فـي البخـاري  "هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: " وقال ،)١٣٥٩) (٣/٣٣(الكَاسِرِ؟  
دون ) ٢٤٨١) (٣/١٣٦ (، إِذَا كَسر قَصعةً أَو شَيئًا لِغَيرِهِ      : المظالم والغصب، باب   :كتاب
 .، من حديث أنسٍ رضي االله عنه»طعام بطعامٍ، وإناء بإناءٍ«: قوله
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  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع
 ممنوعا أن كانولم أعلم بين المسلمين اختلافًا أن ما :  الإمام الشافعيقال

جوز مِلْكُه، فأصابه يتلَفَ مِن نفسِ إنسانٍ أو طائرٍ أو دابةٍ أو غيرِ ذلك مما ي
دمع ه فيا،إنسانن أصابه فكان على م ى لصاحبِه، ولذلك فيما أصابؤَدي ثمن 

مِن ذلك خطأً، لا فرقَ بين ذلك إلا المأثم في العمدِ
)١(

.  
الخطأُ والعمد : وكلُّ من نحفظُ عنه مِن أهلِ العلمِ يقولون:  ابن المنذرِوقال

ى أموالِ الناسِ واحد، يغرمه من أصاب مِن ذلك شيئًا إلا في في الجناياتِ عل
المأثَمِ، فإن من أخطَأ فأتلَفَ شيئًا لا مأْثَم عليه وعليه الغُرم، وإنَّما يلزم المأثم من 

من الغُريا مِن الجانبفارِقُ أحده فأتلَفه، ولا يه وأصابدمفَتَع علِم الشيء
)٢(

.  

الأموالُ تُضمن بالخطأِ كما تُضمن بالعمدِ: البر ابن عبدِ وقال
)٣(

.  
جهلُ المتلِفِ لا يكون مانِعا مِن وجوبِ الضمانِ عليه مع :  السرخسيوقال

تَحقُّقِ الإتلافِ
)٤(

.  
الضمان مِن بابِ العدلِ الواجبِ في حقوقِ :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

دِ والخطأِ،ينالآدميمفي الع وهو يجب 
)٥(

.  

ما وجب ضمانُه في العمدِ وجب في الخطأِ:  ابن قُدامةَوقال
)٦(

.  
الإجماع منعقِد على تَعددِ الضمانِ فيما يتَعدد الإتلافُ فيه، :  القرافيوقال

اءووالخطأَ في ذلك س دمالع وأن
)٧(

.  
                                                           

 .١٨٣-٢/١٨٢ :الأم )١(
 .٢/٥٦٥ : لابن المنذرالإشراف )٢(
 .٤٠٤ :الكافي)٣(
 .١/١٠٠ :المبسوط )٤(
 .٢٩/٣٢٧ : الفتاوىمجموع )٥(
 .١١/٥٦٠ :المغني )٦(
 .٢/٢٠٩ :الفروق) ٧(
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 والجاهلُ والنَّاسِي، وهذا شاملٌ المتَعمدلافُ يستوِي فيه الإت: عدي السوقال
لإتلافِ النُّفوسِ المحتَرمةِ، والأموالِ والحقوقِ، فمن أتلَف شيئًا مِن ذلك بغيرِ 

 ناسِيا، ولهذا أوجب االلهُ الديةَ م جاهِلًا أم مضمون؛ سواء أكان متَعمدا أوحقٍّ فه
 وإنَّما الفرقُ بين المتَعمدِ وغيرِه مِن جهةِ الإثمِ وعقوبةِ الدنيا في القتلِ الخطأِ،

 وعدمِه في حقِّ المعذورِ بخطأٍ أو نسيانٍهوالآخرةِ في حقِّ
)١(

.  
الإثم مرفوع عن المكرهِ والجاهلِ والنَّاسِي، وأما الضمان إذا :  أيضاوقال

نون؛ لأنمضا أو مالًا فيقُصِد أتلَف نفس على نفسِ الفعلِ، سواء تَّبرم مانالض 

 لم يقصد، وأما الإثم فمرتَّب على المقاصدِمأ
)٢(

.  
هذه القاعدةُ في غيرِ حقِّ االلهِ تعالى، أما في حقِّ :  الشيخُ ابن عثيمينوقال

ي أعظمِ االلهِ عز وجلَّ فإنَّه لا ضمان على الجاهلِ والناسِي والمكْرهِ حتى ف
الأشياءِ ضمانًا وهو صيد الحرمِ

)٣(
.  

إذا وقَع الفعلُ جهلًا أو نسيانًا أو إكراها، فإنَّه لا إثم ولا ضمان :  أيضاوقال
لَّقُفيما يعلى المسامحةِ والفضلِ، تَع حقَّ االلهِ تعالى مبني بحقِّ االلهِ تعالى؛ لأن 

لمخلوقِ فإنَّه لا إثم فيه أيضا إذا وقَع عن فكان الفاعلُ معذورا، أما في حقِّ ا
جهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ، ولكن فيه الضمان، بأن يضمنَه لصاحبِه؛ لأن حقَّ 

شَاحعلى الم فِّيه حقَّه كاملًا، حتى وةِ،المخلوقِ مبنيكان الفاعلُ إن فلذلك نُو 
 سقَط عنه -و ممن يصِح تَبرعهوه-معذورا، ما لم يبرِئْه منه، فإن إبراءه منه 

الضمان أيضا
)٤(

.  
 على سقُوطِ الإثمِ والضمان في حقُوقِ االلهِ تعالى عن الجاهلِ والنَّاسِي الأَدِلَّةُ

  :والمكْرهِ

                                                           

 .٤٧ : والأصول الجامعة، القاعدة الثالثة عشرةالقواعد )١(
 .٥٨ :شرح منظومة القواعد بتصرف يسير) ٢(
 .١١٨ : القواعد والأصول الجامعةشرح )٣(
 .٢٣١-٢٣٠ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٤(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٣٠-  

  

م  لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِنْد اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَموا آباءهادعوهم﴿:  االلهُ تعالىقال
فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جنَاح فِيما أَخْطَأْتُم بِهِ ولَكِن ما تَعمدتْ 

  .]٥: الأحزاب[ ﴾ )٥( رحِيما فُورا وكَان اللَّه غَوبكُمقُلُ
لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما  يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَا﴿:  االلهُ تعالىقال

تْ ربنَااكْتَسا با كَمرنَا إِصلَيمِلْ علَا تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر نَسِينَا أَو لَا تُؤَاخِذْنَا إِن 
بلِنَا رقَب مِن لَى الَّذِينع لْتَهمفُنَاحاعا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ولْنَا مملَا تُحلَنَا  و اغْفِرنَّا وع 

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرلَانَا فَانْصونَا أَنْتَ ممحار٢٨٦: البقرة[ ﴾ )٢٨٦(و[.  

»قد فعلتُ«:  أن االلهَ تعالى قال� ثبت عن النبي وقد
)١(

.  
إذا حكَم الحاكم «:  يقولُ� أنَّه سمِع رسولَ االلهِ � عمرِو بنِ العاصِ عن

» أصاب فله أجرانِ، وإذا حكَم فاجتَهد ثم أخطَأ فله أجرثمهد فاجتَ
)٢(

.  
إن االلهَ «:  قال� أن رسولَ االلهِ -رضي االله عنهما-االلهِ بنِ عباسٍ   عبدِعن

  .)٣(»عز وجلَّ تجاوز لأُمتِي عن الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكْرِهوا عليه
 القاتلِ لكن عليه علىقتلُ الخطأُ، فلا إثم  يستثنَى مِن حقوقِ االلهِ اللكن

  .الكَفَّارة
  هل يستثَنْى مِن هذه القاعدةِ شيء؟: فإذا قال قائلٌ:  الشيخُ ابن عثيمينقال

ةٌ ل: فالجوابعام النصوص على هذا قتل النفس خطأً، ففيه كنأن رِدي 
لُ في الكفارةِ، إلا أنه ينبغِي الضمان للآدمي، وهذا لا إشكالَ فيه، وإنَّما الإشكا

                                                           
 ﴾ تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه      وإِن﴿:  بيانِ قَولِهِ تَعالَى   : باب لإيمان، ا :كتاب:  مسلم رواه  )١(

 .، من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما)١٢٦ (،)١/١١٦ (،]٢٨٤: البقرة[
 أَجـرِ الحـاكِمِ إِذَا      : باب ،اب الاعتصام بالكتاب والسنة   كت: متفق عليه؛ أخرجه البخاري   ) ٢(

 بيانِ أَجـرِ    :كتاب الأقضية، باب  : ، ومسلم )٧٣٥٢ (،)٩/١٠٨ (،اجتَهد فَأَصاب أَو أَخْطَأَ   
، من حديث عمرو بن العاص      )١٧١٦ (،)٣/١٣٤٢ (،الْحاكِمِ إِذَا اجتَهد فَأَصاب، أَو أَخْطَأَ     

 .نهرضي االله ع
، )٢٠٤٣ (،)١/٦٥٩ (،كتاب الطلاق، باب طَلَـاقِ الْمكْـرهِ والنَّاسِـي        :  ابن ماجه  رواه )٣(

 ).٦٢٩٣ (،)٣/١٧٧١ (،"المشكاة"وصححه العلَّامة الألباني في 
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-٦٣١-  

لا يشكِلَ ما دام أن الذي رفَع الجهلَ والإكراه والنسيان هو االلهُ، ثم أوجب أ
  .الكفارةَ في قتلِ الخطأِ، فالحكم اللهِ، فيكون القتلُ مستثنًى مِن هذه القاعدةِ

قال قائلٌفإن  :الشريعةَ م أن نعلم الاستثناءِ ونحن ةٌ عما وجهالحكمةِ، لىبني 
  بٍ؟ بين متماثِلَينِ إلا لسبوأنَّها لا تُفَرقُ

الحكمةُ في ذلك تعظيم الدماءِ، ولئلَّا يدعِي مدعٍ أنَّه قتَل خطأً وهو : قلنا
 الكَفَّارةُ كما وجب الضمان فيها، متَعمد، فلتعظيمِ الدماءِ وشِدةِ احترامِها وجبتِ

في حالِ الخطأِولو 
)١(

.  

 الضمانِ في الإتلافِشُروطُ
)٢(

:  
  . أن يكون المتْلَفُ مالًا، فلو أتلَف ميتةً فلا ضمان عليه-١
له قيمةٌ في نظرِ الشَّرعِ، فلا يضمن :  أن يكون المتْلَفُ مالًا متَقَوما؛ أي-٢

ولا الخنزير الخمر.  
 ولا على مةٍالوجوبِ، فلا ضمان على بهي أن يكون المتْلِفُ مِن أهلِ -٣

  . ليلًا للرعيِ يسيبهاكأن صاحبِها، إلا أن يكون مفَرطًا
 المتْلِفُ تحتَ ولايةِ المسلمين حالَ الإتلافِ، أما إذا لم يكن تحتَ كون أن ي-٤

نون بعدمضوالباغِي على المسلمين، فلا ي ربيتوبتِهمولايتِهم كالكافرِ الح . 

  فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
-  لا يأثم الشَّاةِ لكن أنَّها شاتُه، عليه ضمان ح شاةً لشخصٍ ظَنرجلٌ ذب

للجهلِ
)٣(

.  

قتلُ الصيدِ للمحرِمِ متَعمدا عليه جزاؤُه، وجاهِلًا ليس عليه جزاؤُه -
)٤(

.  

                                                           
 .٢٢٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )١(
 . بتصرف١٣٤-١٣٢ :المحسن الزامل  القواعد الجامعة، للشيخ عبدشرح )٢(
 .٢٢٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٣(
 . الجامعة للسعدي، القاعدة الثالثة عشرةالقواعد )٤(
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 مكان متَعمدا أأ؛ سواء من قتَل حيوانًا غير صائلٍ وجب عليه ضمانُه لصاحبِه -
مخْطِئًا

)١(
.  

قطَع ثوبا يظُنُّه له، فبان أنَّه لغيرِه وجب عليه ضمانُه -
)٢(

.  
أوقَد نارا في يومِ ريحٍ فأَحرقتْ شيئًا وجب عليه ضمانُه لصاحبِه -

)٣(
.  

الرجلُ المتَطَبب إذا أفسد عضوا أثناء علاجِه وهو جاهلٌ بالطب، وجب  -
من تَطَبب ولا يعلَم منه طِب فهو «: �ضمينُه باتِّفاقِ الفقهاءِ، ولقولِ النبي ت

ضامِن«
)٤(

.  
ذلك مِن الفروعِ الكثيرةِوغير .  

 من القاعدةالـمستثنى
)٥(

  
 من القاعدة من اشترى شاةً مصراة، فهو بالخيار، إن شاء أمسكها يستثنى

ر؛ لدلالة السنَّة على ذلك، فقد روى أبو وإن شاء ردها، ومنها صاع من تم
 اشْتَرى غَنَما مصراةً، منِ«: ، قال-صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-هريرة أن النبي 

»فَاحتَلَبها، فَإِن رضِيها أَمسكَها، وإِن سخِطَها فَفِي حلْبتِها صاع مِن تَمرٍ
)٦(

.  
اللب الاستدلال هناووجه من ذوات الأمثال، وقد أوجب الشارع فيه ن أن 

  . أو القيمة-وهو اللبن-صاعا من تمر، ولم يوجب رد المثل 
                                                           

 .١/٣٥٠ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ١(
 . السابقالمرجع )٢(
 . السابقالمرجع )٣(
 ،)١٩٥ /٤ (،نَـتَ  فِيمن تَطَبب بِغَيـرِ عِلْـمٍ فَأَع       : الديات، باب  :كتاب:  أبو داود  أخرجه )٤(

 ،)١١٤٨ /٢ (، من تَطَبب، ولَم يعلَم مِنْه طِب      : الطب، باب  :كتاب: ، وابن ماجه  )٤٥٨٦(
، من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، والحديث صـححه              )٣٤٦٦(

 ).٦٣٥) (٢/٢٢٦ (،"الصحيحة"الألباني كما في 
 ).٢/٤٦٤ (: السابقالمصدر )٥(
إِن شَاء رد المصراةَ وفِي حلْبتِها صاع       : كتاب البيوع، باب  : خرجه البخاري  عليه؛ أ  متفقٌ )٦(

 ،)١١٥٨ /٣ (، حكْمِ بيعِ الْمصراةِ:كتاب البيوع، باب:  ومسلم،)٢١٥١) (٣/٧١(مِن تَمرٍ 
 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٥٢٤(
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 معرفة الرد على من قال بأن هذا الحديث على خلاف القياس، قال ابن وفي
 لَا يمكِن تَضمِينُه بِمِثْلِهِ هوأَما تَضمِينُه بِغَيرِ جِنْسِهِ فَفِي غَايةِ الْعدلِ؛ فَإِنَّ: "القَيم

 فِي الضرعِ محفُوظٌ غَير معرضٍ لِلْفَسادِ، فَإِذَا حلِب صار لَّبنأَلْبتَّةَ، فَإِن ال
عرضةً لِحمضِهِ وفَسادِهِ، فَلَو ضمِن اللَّبن الَّذِي كَان فِي الضرعِ بِلَبنٍ محلُوبٍ فِي 

  .لْإِنَاءِ كَان ظُلْما تَتَنَزه الشَّرِيعةُ عنْها
 فَلَم ، بِاللَّبنِ الْموجودِ وقْتَ الْعقْدِلَطَ فَإِن اللَّبن الْحادِثَ بعد الْعقْدِ اخْتَوأَيضا
فْ مِقْدرعيهأَار كُوني قَدشْتَرِي، ولَى الْمع هنَظِير وجِبتَّى يح  أَكْثَر أَو قَلَّ مِنْه

وأَيضا فَلَو وكَّلْنَاه إلَى . فَيفْضِي إلَى الربا؛ لِأَن أَقَلَّ الْأَقْسامِ أَن تُجهلَ الْمساواةُ
حكِيم تَقْدِيرِهِما أَو تَقْدِيرِ أَحدِهِما لَكَثُر النِّزاع والْخِصام بينَهما، فَفَصلَ الشَّارِع الْ

 وكَان تَقْدِيره ، قَطْعا لِلْخُصومةِ وفَصلًا لِلْمنَازعةِ؛النِّزاع وقَدره بِحد لَا يتَعديانِهِ
 كَما كَان اللَّبن قُوتًا لَهم، ،بِالتَّمرِ أَقْرب الْأَشْياءِ إلَى اللَّبنِ، فَإِنَّه قُوتُ أَهلِ الْمدِينَةِ

ا وما فَكِلَاهضأَيكِيلٌ، وقْتَاتٌ مم ومطْعا ممكِيلٌ؛ فَكِلَاهم ناللَّب ا أَنكِيلٌ كَمم وه
 بأَقْر رفَالتَّم ،زالْأَرالشَّعِيرِ ولَا عِلَاجٍ، بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ وةٍ ونْعقْتَاتُ بِهِ بِلَا صي

"بنِ بِها إلَى اللَّاتُونتَالْأَجنَاسِ الَّتِي كَانُوا يقْ
)١(

. 
*   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٢١-٢/٢٠ (،إعلام الموقعين)١(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٣٤-  

  

   الثانيمبحثال
   فليس بمضمونٍ والعكس بالعكسِمأذونِ تَرتَّب على الما
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ الأول الفرع

  : المصنفُ هذه القاعدةَ بقولِهنظَم
ــأْذُونِ    ــنِ الْم ــشَأَ ع ــا نَ ــلُّ م   وكُ

 

   ـــس ـــر لَيــ ـــذَاك أَمــ فَــ

ــضـمــونِ التَّلَفُ في يدِ الأمينِ غير مضمونٍ إذا لم يتَعد أو يفَرطْ، :  عنها بقولِهوعبر  )١(بِـالمــــــــ

وفي يدِ الظالمِ مضمون مطلقًا
)٢(

.  
  : ابن عثيمين بقولِهونظَمها

  ــد أُذِن ــا ق لُ ممــص ــا يح ــلُّ م   فك
 

ــضمونًا وع   ــيس م ــمِن فل ض هــس   ك
 

الجواز الشَّرعي ينافِي الضمان:  صيغِهاومِن
)٣(

.  

الضمان منُوطٌ بالتَّعدي: ومنه
)٤(

.  
  : القاعدةِمفرداتُ: ي الثانالفرع

الممنوعِ: المأذون ضِد.  
مان؛ تقولُ:  لغةًالضانٍ؛ منها التَّغريمعةُ ممِينًا : له عِدتَض نتُه الشيءمض

يعني إذا غَرمتَه فالتَزمه: فَتَضمنَه
)٥(

.  

ماناالضبه مِن مالٍ أو ع:  اصطلاح الوفاء ةِ بما يجبملٍشغلُ الذِّم
)٦(

.  
                                                           

 . القواعد الفقهيةمنظومة )١(
 . والأصول الجامعة القاعدة الرابعة عشرةالقواعد )٢(
 .٤٤٩ : شرح القواعد الفقهية للزرقا:، وانظر٩١ :مجلة الأحكام العدلية المادة )٣(
 .١/١٤٧ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٤(
 .١٥٦٤ :لمحيط، والقاموس ا٢٥٨-١٣/٢٧٥ : العربلسان )٥(
 .١/٥ : في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيفالضمان )٦(
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  : الإجماليالـمعنى
 قصد  المسبوقُ بِتَعد، سواءتلافُ إذا وجِد الإ أن الضمان لا يجب إلاالأصلُ

م لم يقصِد، فأما إذا لم يسبقِ الإتلافُ بِتَعد فإنَّه لا يجب الفاعلُ الفعلَ أو الضرر أ

مانالض
)١(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
   ؛ لهذه القاعدة من الكتاب والسنةيستدل

رِ الْحرامِ والْحرماتُ  الْحرام بِالشَّهالشَّهر﴿:  قول االله تعالى الكتابمن
 اتَّقُوا اللَّهو كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم اصقِص

  .]١٩٤: البقرة[﴾  اللَّه مع الْمتَّقِيننواعلَموا أَ
 م ما عوقِبتُم بِهِ ولَئِن صبرتُ فَعاقِبوا بِمِثْلِم عاقَبتُوإِن﴿:  االلهُ تعالىوقال

ابِرِينلِلص رخَي و١٢٦: النحل[﴾ لَه[.  
 سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ وجزاء﴿:  تعالىوقال

  .]٤٠: الشورى[﴾  لَا يحِب الظَّالِمِينهإِنَّ
 بالمثلِ، فمن زاد على المثلِ والسيئةِييد جزاءِ الاعتداءِ  هذه الآياتِ تقففي

  .فقد تَعدى إلى غيرِ المأذونِ به فيكون ضامِنًا
 فَخَذَفْتَه ، أَن امرأً اطَّلَع علَيك بِغَيرِ إِذْنٍلَو«: �  قول النبينة السومن

»يك جنَاحبِعصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَه، لَم يكُن علَ
)٢(

.  
 فَعض أحدهما ا يعلَى بن أُميةَ رجلًاتَلق:  قال� نٍ عمران بنِ حصيوعن

 ما إلى النبيتَه، فاخْتَصع ثَنِيه مِن فمِه فنزيد عه، فانتَزفقال�صاحب  :» ضعأَي

                                                           
 .١/١٥٢ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )١(
 الآداب،  :كتاب: ، ومسلم )٦٩٠٢ (،)٩/١١ (،كتاب الديات :  عليه؛ أخرجه البخاري   متفق )٢(

ابرِهِ     :بتِ غَييرِيمِ النَّظَرِ فِي بمن حديث أبي هريرة رضي      )٢١٥٨ (،)٣/١٦٩٩ (، تَح ،
 .االله عنه
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» كما يعض الفحلُ، لا دِيةَ لهاأحدكم
)١(

.  
من تَطَبب «:  قال�أبيه عن جده أن رسولَ االلهِ  عمرِو بنِ شعيبٍ عن وعن

فهو ضامِن منه طِب علَموهو لا ي«
)٢(

.  
 الأدلةُ صريحةٌ في أن المأذون فيه ليس مضمونًا، وأما غير المأذونِ فهذه

فيه فإنَّه مضمون.  
  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع

إنَّما يضمن من تَعدى: ينًا من الذي يضمن الإمام الشافعي مبقال
)٣(

.  
الأصلُ عندنا أن كلَّ من تَعدى على غيرِه بأخذِ مالٍ :  أبوزيدٍ الدبوسِيوقال

نضمإذا هلَك في يدِه ي
)٤(

.  
متى فَرطَ العاملُ في المالِ أو اعتَدى فعليه :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

نُهضما
)٥(

.  
 بإذنِ مالكِها، والأمين ده الأمانةَ حصلتْ عنن ذكَر العلماء الأمين؛ لأوإنَّما

 مِن المالكِ، قال ذنٍهو من حصل المالَ عنده بإذنٍ مِن الشارعِ كولِي اليتيمِ أو بإ
الشيخُ السكِيلُ والأَ: عديوالو دِيعدخُلُ فيه الوفيجِيرتَهِنروالم  والشَّرِيك 

والمضارِب والوصِي والولِي، وناظر الوقفِ ونحوهم، فكلُّ هؤلاء إذا تَلِفَ المالُ 
بأيدِيهم بغيرِ تفريطٍ ولا تَعد لا يضمنون؛ لأن هذا هو معنى الائتمانِ، فالتَّلَفُ في 

 ضمِنوا، فالتَّفْرِيطُ ترك ما أيدِيهم كالتَّلَفِ في يدِ المالكِ، فإن تَعدوا أو فَرطُوا
                                                           

 ، إِذَا عض رجلًا فَوقَعتْ ثَنَايـاه : الديات، باب:كتاب: اريـه البخـق عليه؛ أخرجـمتف )١(
 : الْقَسامةِ والْمحارِبِين والْقِـصاصِ والـدياتِ، بـاب        :كِتَاب: ، ومسلم )٦٨٩٢ (،)٩/٨(

فْسِ الْإِنْسانِ أَو عضوِهِ، إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسه أَو عضوه، لَا       الصائِلِ علَى نَ  
 .، من حديث عمران بن حصينٍ رضي االله عنه)١٦٧٣ (،)٣/١٣٠٠ (ِ،ضمان علَيه

 . تخريجهتقدم )٢(
 .٤/٣٧ :الأم )٣(
 .٨٥تأسيس النظر ) ٤(
 .٣/٨٨ الفتاوى مجموع )٥(
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يجب مِن الحفظِ، والتَّعدي فعلُ ما لا يجوز مِن التَّصرفاتِ أو الاستعمالاتِ، 

شْبِهون الغاصِبفإنَّهم في هذه الحالِ ي
)١(

.  
الأمانةُ غير مضمونةٍ، فإذا :  الأحكامِ العدليةِ قاعدةُجلةِ جاء في شرحِ موقد

 بلا صنعِ الأمينِ ولا تقصيرٍ منه لا يلزمه الضمانهلَكَتْ أو ضاعتْ
)٢(

.  
ما تَرتَّب على : وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند العلماءِ:  الشيخُ ابن عثيمينوقال

على غيرِ المأذونِ فهو مضمون تَّبالمأذونِ فليس بمضمونٍ، وما تَر
)٣(

.  
  : تقدم نظمه لأسبابِ عدمِ الضمانِ بقولِهوقد

ــضمون إذا   ــفٍ فمـ ــلُّ متْلَـ   وكـ
 

ــعِ الأَذَى   ــن دف ــلافُ مِ ــنِ الإت ــم يكُ   ل
ــكِ    ــن مالِ ــه مِ ــا ب ــك مأذونً أو ي  

 

ــكِ    ــر مالِ ــكِ خي ــا ذِي المِلْ   أو ربن
 

 حصل الإتلافُ لدفعِ الأَذَى الحاصلِ منه، أو لأن صاحب الحقِّ هو فإذا
ى هو الذي أَذِن لك، فلا ضمان عليك  أو لأن االلهَ تعالفِ،الذي أَذِن لك في الإتلا

  .حينَئذٍ

 لِما في ن ضامِإنَّه وأما من كان المالُ بيدِه بغيرِ حقٍّ، ف: الشيخُ السعديقال
أو تفريطٍيدِه، سواء دم أ تَلِفَ بِتَع العين نيةٌ، تَضمدتَعم الظالمِ يد يد لا؛ لأن 

 عين لغيرِه، نده في أمانتِه، ومن ع والخائناصب فَيدخُلُ في هذا الغافعها،ومن
 لمالكِها أو لوكيلِه فامتَنَع لغيرِ عذْرٍ فإنَّه ضامِن مطلقًا، وكذلك  منه الردلِبفطُ

من عنده لُقَطَةٌ فَسكَتَ عليها ولم يعرفْها بغيرِ عذْرٍ، ومن حصل في دارِه أو يدِه 
ه فلم يرده ولم يخبِر به صاحِبه لغيرِ عذْرٍ وما أشبه هؤلاءِ، مالُ غيرِه بغيرِ إذنِ

  :فكلُّهم ضامِنون، ولهذا كانَتْ أسباب الضمانِ ثلاثةً

                                                           
 .٤٨ : والأصول الجامعةالقواعد )١(
 .١/١٦١ : عن القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالينقلًا )٢(
 .٢٣٨ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٣(
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  . اليد المتَعديةُ كهذه اليدِ-١
  . ومباشرةُ الإتلافِ بغيرِ حقٍّ-٢

 سببٍ يحصلُ به التَّلَفُلُ فع-٣
)١(

.  
  : مِن القاعدةِالمستثنى:  الثالثالفرع

  : مِن القاعدةِ العاريةُ، فقد اختَلف العلماء فيها على ثلاثةِ أقوالٍيستَثْنَى
  . تُضمن مطلقًا-١
٢-إلا بالتَّع ني لا تُضمةِ الأماناتِدقِيأو التَّفْريطِ كب .  
بل «: �  فلا، وهذا هو الراجِح؛ لقولِ النبيا إذا اشتُرِط ضمانُها تُضمن وإلَّ-٣

»عارِيةٌ مضمونةٌ
)٢(

.  

  : القاعدةِفروع:  الثالثمطلبلا

 لا يضمن اللُّقَطةَ إلا بالتَّعدي عليها أو بالمنعِ عند الطَّلَبِالملَْقِطُ
)٣(

.  

ضمن الوكيلُ ما تَلِفَ بيدِه إلا إذا تَعدى أو فَرطَيلا
)٤(

.  

عِيرِ ضمِنَها هلَكتِ العارِيةُ بِتَعد مِن المستَإذا
)٥(

.  
 حفَر رجلٌ حفْرةً في الطَّريقِ ثم سقَط فيها إنسان فمات، فإن الضمان إذا

على حافرِ البئرِ؛ لِتَعديهِ في الحفرِ
)٦(

.  

                                                           
 .٤٩-٤٨ :القواعد والأصول الجامعة) ١(
، وأبـو   "حديث حـسن  : "، وقال محققو المسند   )١٥٣٠٢ (،)١٣،  ٢٤/١٢: ( أحمد أخرجه )٢(

 صـفوان   يث، من حد  )٣٥٦٢) (٣/٢٩٦ (رِ فِي تَضمِينِ الْعو   : الإجارة، باب  :ابكت: داود
 ،)٢/٢٠٧ (،"الـصحيحة "بن أمية رضي االله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني في           

)٦٣١.( 
 .١/١٥٨ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 . السابقالمرجع )٥(
 . السابقلمرجعا )٦(
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 فلا ضمان ؛ البعير أو الشاةَ فَفَعلتَاذبحِ:  قال لك صاحب بعيرٍ أو شاةٍإذا

 لك لكُنْتَ ضامِنًا أَذِن لك، ولو لم يأْذَنلأنَّهعليك؛ 
)١(

.  

 الزانِي المحصنِ بالرجمِ لا ضمان فيه؛ لأنَّه بإذنٍ مِن االلهِ تعالىإتلافُ
)٢(

.  
 فيه خلافَ العقدِ؛ كأن عل ف تَعدى المستأجِر على المحِلِّ المؤَجرِ بأنإذا

 هذا وتَلِفَ المحِلُّ به،وِ المسكن المؤجر للسكَنِ محِلَّ صناعةٍ للحديدِ ونحيجعلَ
  .الفعلِ، ضمِنه؛ لأنَّه متَعد فيه

 . غيرِ ذلك مِن الفروعِ الكثيرةِإلى

*   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٣٣ : منظومة الأصول والقواعد لابن عثيمينشرح )١(
 .المرجع السابق) ٢(
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   الثالثمبحثال
   قولُ الأُمناءِ في التَّصرفاتِ أو التَّلَفِيقبلُ

   لم يخالِفِ العادةَما
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  : القاعدةِصيغُ: ل الأوالفرع
  : هذه القاعدةَ بقولِهثيمين الشيخُ ابن عنظَم

  لُّ أمِيــنٍ يـدعِي الــرد قُبِــلْ      كُـ
 

  مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَـه حـظٌ حـصلْ         
  وأطْلِـقِ القَبولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ         

 

    ـــه ـــلُ قَولُ قبي ـــن ـــلُّ مـ وكُ

ـــفْ   : القاعدةِمفرداتُ: الثاني الفرع  )١(حلَــــــــــــــ

لَ المالَ بيدِه بإذنٍ مِن الشارعِ أو بإذنٍ مِن المالكِ: الأمينصن حهو م
)٢(

.  
 وهو إبرام العقودِ والفُسوخِ والحفظِ وغيرِ ،جمع تَصرفٍ: التَّصرفاتُ

ذلك
)٣(

.  
  : الإجماليالـمعنى
مانب الضتَمِعانِ، فلو وججعلى الأمينِ مطلقًا بدونِ  والأمانةُ لا ي مانالض

ررلَ الضصمِن قَبولِ الأمانةِ وح الناس تَنَعأو تَفْريطٍ لام دتَع
)٤(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
ما علَى ﴿:  لهذه القاعدة من كتاب االله عز وجل؛ حيث قال االلهُ تعالىيستدل

  . والأمين محسِن،]٩١: التوبة. [﴾المحسِنِين مِن سبِيلٍ
                                                           

 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .١٦٩ : على القواعد والأصول الجامعة، لابن عثيمينالتعليق )٢(
 .١٩٢ :شرح القواعد والأصول الجامعة، لخالد المشيقح) ٣(
 .٩٩ :والأصول الجامعة حمد العثمان على القواعد تعليق )٤(
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: البقرة[. ﴾فَإِنِ انتَهوا فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى الظَّالِمِين﴿:  االلهُ تعالىوقال
  . إلا بالتَّعدي أو التَّفْريطِلظالمين والأمين ليس مِن ا،]١٩٣

  :ي القاعدةِ العلماءِ فأقوالُ:  الثانيالفرع

هلاك الأمانةِ في يدِ الأمينِ كهلاكِها في يدِ صاحبِها:  السرخَسِيقال
)١(

.  

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تَفْريطٌ أو عدوان:  ابن قدامةَوقال
)٢(

.  
يقبلُ قولُ كلِّ أمينٍ في التَّلَفِ؛ إذ لا معنى للأمانةِ إلا :  ابن رجبٍوقال

لضمانِانتفاء ا
)٣(

.  
 بين الأُمناءِ  الواقعةَاتِهذه قاعدةٌ نافِعةٌ تَحِلُّ الاختلاف:  الشيخُ السعديقال

والملَّاكِ في متَعلِّقاتِ الأمانةِ التي تحتَ أيدِيهم وتَصرفِهم، فإذا اختَلَفوا في 
 لأن أرباب تَصرفٍ أو صفةِ ذلك التَّصرفِ أو تَلِفَ، فالقولُ قولُ الأُمناءِ؛

الأموالِ ائْتَمنُوهم ونَزلوهم منزلةَ أنفسِهم، ومقْتَضى هذا الائتمانِ قبولُ قولِهم إلا 

إذا ادعى الأمين دعوى تُخالِفُ الحِس والعادةَ، فَيرد قولُه
)٤(

.  

قبلُ قولُه، القاعدةُ أن كلَّ أمينٍ ادعى التَّلَفَ فإنَّه ي:  الشيخُ ابن عثيمينوقال
جاءتْ أمطار كثيرةٌ على العينِ : لكن إذا ادعاه بأمرٍ ظاهرٍ، مثلَ أن يقولَ

أَقِمِ البينةَ أَولًا على : فنقولُ. المستَعارةِ واجتَرفَها السيلُ، والأمطار الكثيرةُ ظاهرةٌ

لِفَتْ بهوجودِ هذا الأمرِ الظاهرِ، ثم بعد ذلك نَقبلُ قولَك أنَّها تَ
)٥(

.  

  : القاعدةِفروع:   الثالثمطلبال

  .ادعى الأمين سرقةَ الوديعةِ فالقولُ قولُه-
                                                           

 .٢٣/١٢٨ :المبسوط )١(
 .١٢/٥٥٠ :المغني )٢(
 .القاعدة الرابعة والأربعون من كتاب القواعد في الفقه المعروف بقواعد ابن رجب) ٣(
 .٥٩ : والأصول الجامعةالقواعد )٤(
 .٢٧٨ : والقواعدل منظومة الأصوشرح )٥(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٢-  

  

لو ادعى الأمين حرِيقًا احتَرقَتْ معه الأمانةُ، فلا يقبلُ قولُه إلا ببينةٍ على -
بينةِ على حصولِ الحريقِ، فإن أقامها قُبِل قولُه وإلا فلا؛ لأن عدم إقامةِ ال

حصولِ الحريقِ مخالفٌ للعادةِ
)١(

.  
  .الوكيلُ وعاملُ الوقفِ وناظِره إذا كانوا متَبرعِين يقبلُ قولُهم بلا بينةٍ-
-لُ قولَه؛  لا: تنبيهنَه وإلا لا نَقبن قد أَمإذا اختَلَفَ مع م حلِفَ الأميني أن دب

 نَةُ«: �لقولِ النبيين أنكَرالبعلى م عِي، واليميندعلى الم «
)٢(

. 

  : ين ابنِ عثيملُ تقدم قووقد
  وأطْلِــقِ القَبـولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ     

 

 ـ          فْوكُـلُّ مـن يقبــلُ قَولُــه حلَـ
 

فإن لم يحلِفِ الأمين على تَلَفِ الأمانةِ مثلًا فإنَّه يضمن حينَئذٍ-
)٣(.  

*   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . السابقالمصدر )١(
، من حديث ابن عباسٍ رضي االله       )٣٣٨٦ (،)٤/١٨٨ (،الصغير البيهقي في سننه     أخرجه )٢(

جاء فِي رِوايـةِ الْبيهقِـي وغَيـرِهِ        ): "١٢/٣ (،عنهما، قال النووي في شرحه على مسلم      
 .ثم ذكره" بِإِسنَادٍ حسنٍ أَو صحيح

 .٢٧٩ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٣(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٤٣-  

   الثالثالـمبحث
   قبض العين لِحظِّ نفسِه لم يقبلْ قولُه في الرد إلا بِبينةٍ،من

ظِّ مالِكِها قُبِلفإنضها لِحقب   
  :صيغ القاعدة والمعنى الإجمالي لها:  الأولمطلبال

  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : نظم الشيخِ ابنِ عثيمينتقدم

 ـ   عِكُــلُّ أمِيــنٍ يـ د   ـ ي ال   لْـرد قُبِ
 

 لْ         مـصـظٌ حح ـا لَــهفِيم كُـني ا لَـم  
  : الإجماليالـمعنى:  الثانيالفرع 

 أن الإنسان إذا قبض مالًا  مِن مالكِه مِن غيرِ عِوضٍ، وادعى رده، الأصلُ
قبلُ قولُه في الرد  لأنَّه أَمِين، وأما إذا قبض المالَ لمصلحةِ نفسِه فلا يقولُه؛قُبِل 

  .إلا بِبينةٍ
  دليل القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِدليلُ:  الأولالفرع
 علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا لَيس﴿:  االلهُ تعالىقال

 لٍا لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِييجِدون ما ينْفِقُون حرج إِذَا نَصحو
حِيمر غَفُور اللَّه٩١: التوبة[﴾ و[.  

ليس عليه طريقٌ يلَام به أو يضمن به؛ لأنَّه محسِن: أي
)١(

.  
نْتَهوا فَلَا  حتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّهِ فَإِنِ اوقَاتِلُوهم﴿:  تعالىوقال

عانودلَى الظَّالِمِين١٩٣: البقرة[﴾  إِلَّا ع[.  
 السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ إِنَّما﴿:  تعالىوقال

أَلِيم ذَابع ملَه قِّ أُولَئِكرِ الْح٤٢: الشورى[﴾ بِغَي[.  

                                                           
 .٢٣٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )١(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٤-  

  

  :ماءِ في القاعدةِ العلأقوالُ:  الثانيالفرع
 لأنَّه قبض العين لِحظِّ مالكِها فهو محسِن محض، وما : الشيخُ السعديقال

 ائْتَمنَه، فالمودِع ذيعلى المحسنين مِن سبيلٍ، ولكن يقَيد ذلك إذا ادعى رده لل
هم بغيرِ عِوضٍ إذا  الوقفِ وولِي اليتيمِ إذا كان ذلك مناظِروالوكِيلُ والوصِي ون

ادعوا الرد، قُبِل قولُهم، وأما من قبض العين لحفظِ نفسِه كالمرتَهِنِ والأجيرِ 
ومنهم المذْكُورون إذا كانوا بِعِوضٍ؛ لأنَّهم يكونون أُجراء، فإذا ادعى أحد هؤلاءِ 

ي خلافَ الأصلِالرد لم يقبلْ قولُه إلا بِبينةٍ؛ لأنَّه يدعِ
)١(

.  
  :الأُمنَاء في الرد ثلاثةُ أقسامٍ:  الحافظُ ابن رجبٍ الحنبليقال

 من قبض المالَ لمنفعةِ مالكِه وحده، فالمشهور أن قولَهم في الرد :الأولُ
  .مقبولٌ

  من قبض المالَ لمنفعةِ نفسِه، فالمشهور أن قولَه في الرد غير:الثاني
  .مقبولٍ

 قبض المالَ لمنفعةٍ مشتركةٍ بينَه وبين مالكِه؛ كالمضارِبِ ن م:الثالثُ
الشَّرِيكِ والوكيلِ بجعلٍ والوصِي كذلك، ففي قَبولِ قولِهم في الرد وجهانِ 

 والثاني قَبولُ قولِهم في ذلكقَبولِ،معروفانِ لوجودِ الشَّائِبتَينِ؛ أحدهما عدم ال
)٢(

.  
  : ابن عثيمينيخُ الشوقال

 قُبِل، ومن قبض العين لِحظِّه دها قبض العين لِحظِّ مالكِها ثم ادعى أنَّه رمن
 ،دالر الأصلَ عدم نةٍ، وذلك لأنيلْ إلا بِبقبظِّ مالكِها لم يظِّه مع حأو ح الخاص

: التوبة[﴾  علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍما﴿: ولولا أن الأولَ داخِلٌ في قولِه تعالى

٩١ [دالر الأصلَ عدم ا؛ لأنأيض دلُ قولُه في الرقبلقُلْنا لا ي
)٣(

.  

                                                           
 .٧٠ : والأصول الجامعةالقواعد )١(
 . بتصرف٣١٨-١/٣١٥ : ابن رجبقواعد )٢(
 .٢٢٤ : القواعد والأصول الجامعةلى عالتعليق) ٣(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٤٥-  

  : المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثالمطلب

 ولِي اليتيمِ إذا ادعى الرد قُبِل قولُه-
)١(

.  

غيرِ عِوضٍ وادعى الرد قُبِل قولُه ناظِر الوقفِ إذا كان ب-
)٢(

.  

-رالم ض اتَهِنمقبولٍ؛ لأنَّه قب فقولُه غير دى الرعإذا اد نهظِّ نفسِهلرلِح 
)٣(

.  
-إذا اد ضارِبى المع كةٌ بينَه وبينشتَرله فيه مصلحةٌ م لُ؛ لأنقبلا ي دالر 

المالكِ
)٤(

.  
 لم يقبلْ قولُه؛ لأن له فيه مصلحةٌ مشْتَركةٌ بينَه وبين لردر إذا ادعى ا المستَأجِ-

المالكِ
)٥(

.  
 إما أنَّه يرده، من أنقَذ مالًا مِن هلَكةٍ، ثم ادعى صاحب المالِ أن هذا المنْقِذَ لم -

 المالِ أن المالَ أكثر مما  ادعى صاحبلم يرده مطلقًا أو لم يرد بعضه بأنِ
 لأنَّه محسِن، فيدخُلُ في عمومِ قولِه ؛رده منقِذُه، فهنا القولُ قولُ منقِذِ المالِ

]٩١: التوبة[﴾  علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍما﴿: تعالى
)٦(

.  
*  * 

  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠ ص: والأصول الجامعةالقواعد )١(
 . السابقالمصدر )٢(
 .٣١٨-١/٣١٥ :قواعد ابن رجب الحنبلي) ٣(
 . السابقالمصدر )٤(
 .٢٧٧ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٥(
 . السابقالمصدر )٦(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٦-  

  

  ابع الرمبحثال
  يه الضمان سقَطَتْ عنه العقوبةُ لموجِبٍ ضوعِفَ علمن

  :صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : ابن عثيمين رحِمه االلهُ بقولِه الشيخُنظَمها

      ـنلَــى مع مـاعِــفِ الغُــرضو
ــتْ   ثَبتَـــــــــــــــــ

 ـ  لَيـةٌ عقُوبـقَطَــتْ    عس هِ ثُـــم  
 ـ  ـانِعٍ كَسرِ   لِمغَــي ــا  ارِقٍ مِـنم   

 

 ـ    ـ محـرزٍ وم لِـض ـــا  نالٍّ كَتَم
)١(  

  : الإجماليالـمعنى:  الثانيالفرع 
 شرطٍ أو لوجودِ مانعٍ فإن الغُرم يضاعفُ فِ سقَطَتِ العقوبةُ لِتَخَلُّإذا

عليه
)٢(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  :دةِ القاعأدلةُ:  الأولالفرع
 ، سئِل عن الثَّمرِ المعلَّقِ�مرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي  ععن

 فَلَا شَيء علَيهِ، ومن نَةً، بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ غَير متَّخِذٍ خُبأَصاب من«: فقال
مةُ، وقُوبالْعهِ وةُ مِثْلَيامهِ غَرلَيفَع ءٍ مِنْهبِشَي جخَر هؤْوِيي أَن دعئًا بشَي قَ مِنْهرس ن

الْجرِين، فَبلَغَ ثَمن الْمِجن، فَعلَيهِ الْقَطْع، ومن سرقَ دون ذَلِك فَعلَيهِ غَرامةُ مِثْلَيهِ، 
ةُوقُوبالْع«

)٣(
.  

 أبي بلتعةَ  أغرم حاطب بنالخطابِ أدلةِ القاعدةِ ما تقدم أن عمر بن ومِن
 قيمتَها مرتينِزينةَ ناقةَ رجلٍ مِن مغلمانُهحين نحر 

)٤(
.  

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .٢١٩ : خالد المشيقح للقواعد الجامعةشرح )٢(
، وحـسنه   )٤٣٩٠) (٤/١٣٧ (، ما لَا قَطْـع فِيـهِ      : الحدود، باب  :كتاب: اودأخرجه أبود )٣(

 ).٢٤١٣) (٨/٦٩ (،الألباني في الإرواء
 .ع الشروط وانتفاء الموانع قاعدة لا يتم الحكم إلا باجتما:انظر )٤(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٤٧-  

  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع
 ولكن عليه، إذا كان فعلُه سببا ناهِضا لوجوبِ العقوبةِ : الشيخُ السعديقال

ن الشيءِ الأسبابِ، فإنَّه يضاعفُ عليه ضمانسقَطَتْ عنه لسببٍ مِ
)١(

.  
 كلُّ من ثَبتَتْ عليه عقوبةٌ ثم سقَطَتْ لمانعٍ فإنَّها : الشيخُ ابن عثيمينوقال

تَسقُطُ العقوبةُ؛ لكن يضاعفُ عليه الغُرم بحيثُ يضمن القيمةَ مرتَينِ
)٢(

.  

 وهذا مذهب الحنابلةِ بخلافِ قولِ الجمهورِ:قلتُ
)٣(

، عندي مذهب حجتَروي 
 مع حاطبِ بنِ � لِصِحةِ الحديثِ في ذلك، ولفعلِ عمر بنِ الخطابِ ؛حنابلةِال

  .أبي بلتعةَ

  : الفقهيةُ المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثالـمطلب
- نضمولكن ي ،زٍ سقَط عنه القطعا أو ماشيةً مِن غيرِ حِرق تمرن سرم

المسروقَ بقيمتِه مرتَينِ
)٤(

.  

إذا قتَل مسلم ذِميا لم يقْتَص منه؛ لكنه تُضاعفُ عليه الديةُ مرتَينِ-
)٥(

.  
- مِن قْتَصا لم يدمحيحةِ عماثِلةَ لعينِه الصالصحيحِ الم عين إذا قلَع الأعور

الأعورِ؛ لأنه يذهب بصره كلُّه، ولكن تُضاعفُ عليه ديةُ العينِ، فَيلزمه ديةُ 

فسٍ كاملةٍن
)٦(

. 

من كتَم ضالَّةً فَتَلِفتْ، فعليه قيمتُها مرتَينِ-
)٧(

.  

                                                           
 . والأصول الجامعة، القاعدة الخامسة والثلاثونالقواعد )١(
 .٣٢٣ ص:شرح منظومة الأصول والقواعد) ٢(
 .٢٠٩ :، وشرح الزامل٢١٩ :شرح المشيقح على القواعد الجامعة) ٣(
 .٢٠٣ : والأصول الجامعة للسعديالقواعد )٤(
 . السابقالمصدر )٥(
 .ق السابالمصدر )٦(
 .٣٢٣ :شرح منظومة الأصول والقواعد، لابن عثيمين) ٧(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٨-  

  

تنبيه: طَى صاحبعفُ في بيتِ المالِ، ولا يصرؤخَذُ عقوبةً يما ي جميع 
المالِ منه شيئًا، بل نُعطِيه ما يساوِي حقَّه فقط، أما الزيادةُ فَتُصرفُ في بيتِ 

 الزيادةَ لَكان كلُّ إنسانٍ يريد أن يكسِب يجعلُ مالَه في يناهعطَالمالِ؛ لأننا لو أ

غيرِ حِرزٍ مِن أجلِ أن يسرقَ ويضاعفَ الغُرم على سارقِه حتى يأخذَه هو
)١(

.  
 هذا ما ذهب إليه بعض العلماءِ، ولكن الصحيح أنَّنا نعطيه صاحب :قلتُ

 مع حاطبٍ لما غرمه سعر -  عنهااللهضي  ر- المالِ؛ لفعلِِ عمر بنِ الخطَّابِ
 إلا حكملا يتم ال (: عند قاعدةِتقدمأعطِه صاحب النَّاقةِ، كما : الناقةِ مرتين، وقال

  ). باجتماعِ الشُّروطِ وانتفاءِ الموانعِ
*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٢٤ : السابقالمصدر )١(
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-٦٤٩-  

  الخامس الـمبحث
   أتلَف شيئًا لينتفع به ضمِنه،من
  ه له فلا ضمان كان لمضرتِوإن

  :صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع

  : القاعدةَ بقولِهه المصنفُ هذنظَم
ـــؤْذِي ــفٌ م ــيومتلِ ــضمهِ لَ ي سن  

 

       ـنـسأَح فـاعِ بِالَّتِـي هِــيالد عدب
)١(  

 مقولُ ابنِ عثيمينٍ رحِمه االلهُوتَقَد  :  
إِذَا  و ـونمــض ـــفٍ فَم ـــلُّ متْلَ   كُ
 

فُ مِـن دفْـعِ الْـأَذَى     لاتْإنِ الْ لَـم يكُ  
)٢(  

  : الإجماليالمعنى:  الثانيالفرع  
 كان الإتلافُ لدفعِ أذَى المتلِفِ وجب الضمان؛ لأن التَّالِفَ لم يحصلْ إذا

ذَى التَّالِفِ فلا ضمان على منه أذًى يوجِب إتلافَه، وإذا كان الإتلافُ لدفعِ أ

 يجوز إتلافُه التَّالِفَ صائلٌ، والصائِلُ لأنفِ؛المتْلِ
)٣(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالـمطلب
  :اعدةِ القأدلةُ:  الأولالفرع
وهو أن من أتلَف شـيئًا لينتفـع بـه     : أدلةُ الشَّطرِ الأَولِ مِن القاعدةِ    : أولًا

  :ضمِنه
ويبغُـون فِـي    إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّـاس ﴿:  االلهُ تعالىقال

 لم يضمن في هذه الحالةِ كـان مِـن          فإن ،]٤٢: الشورى[﴾  الأَرضِ بِغَيرِ الحقِّ  
  . ومِن ظُلمِ الناسِ في أموالِهم،البغيِ في الأرضِ بغيرِ الحقِّ

                                                           
 . القواعد الفقهية للشيخ السعديمنظومة )١(
 . الأصول والقواعدمنظومة )٢(
 .٨٩ :الكريم اللاحم شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعبد) ٣(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٥٠-  

  

 تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّـامِ          ولَا﴿ : االلهُ تعالى  وقال
  .]١٨٨: البقرة[ ﴾ مِن أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وأَنْتُم تَعلَمونيقًالِتَأْكُلُوا فَرِ

ناثَر علـى    وكان مريضا والقَملُ يتَ    � كعب بن عجرةَ إلى النبي       ل حمِ وقد
      ى       ما«: �وجهِه مِن رأسِه، فقال النبيلَغَ بك ما أَرب عجى الووفـي   ،» كنتُ أُر 

فأمره أن يحلِقَ رأسه وأن     . نعم:  قال ،» آذَاك هوام رأسِك؟   لَعلَّه«: بعضِ الألفاظِ 

فْدِيي
)١(

.  
 لمضرتِه له،   اف شيئً وهو أن من أتلَ   : دليلُ الشَّطْرِ الثاني مِن القاعدةِ    : ثانيا

 انْتَصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن ولَمنِ﴿:  االلهِ تعالىقولِ ل؛فلا ضمان عليه
  ]٤١: الشورى[﴾ سبِيلٍ

 رسولَ االلهِ، يا:  فقال�جاء رجلٌ إلى رسولِ االلهِ :  قال � أبي هريرةَ    وعن
أَرأَيـتَ إِن   :  قَـالَ  » تُعطِهِ مالَك  فَلَا«: الَ أَخْذَ مالِي؟ قَ   يديرِأَرأَيتَ إِن جاء رجلٌ     

أَرأَيـتَ  :  قَالَ،» شَهِيدفَأَنْتَ«: أَرأَيتَ إِن قَتَلَنِي؟ قَالَ  :  قَالَ ،»قَاتِلْه«: قَاتَلَنِي؟ قَالَ 

» فِي النَّارِهو«: إِن قَتَلْتُه؟ قَالَ
)٢(

.  
 من«: �قال رسولُ االلهِ    :  قال - رضي االله عنهما   -بيرِااللهِ بنِ الز    عبدِ وعن

» فهو هدروضعه ثُمشَهر سيفَه، 
)٣(

.  
لالةِ وجهالد  :   النبي لَّ سيفَه،       �أنن سم ل دمجع ه ثُمعضفـي النـاسِ     و 

  . فلا ديةَ ولا قصاص في قتلِه؛ هدرا؛يضرِبهم به
                                                           

 ،الإِطْعام فِـي الفِديـةِ نِـصفُ صـاعٍ        : الحج، باب  :كتاب:  عليه؛ رواه البخاري   متفق )١(
 إِذَا كَان بِـهِ     حرِمِ جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْم    :كتاب الحج، باب  : ، ومسلم )١٨١٦ (،)٣/١٠(

، من حديث كعـب بـن       )١٢٠١ (،)٢/٨٥٩ (،أَذًى، ووجوبِ الْفِديةِ لِحلْقِهِ، وبيانِ قَدرِها     
 . عنهعجرة رضي االله

 الدلِيلِ علَى أَن من قَصد أَخْذَ مالِ غَيرِهِ بِغَيرِ حقٍّ، كَان       : الإيمان، باب  :كتاب:  مسلم رواه )٢(
 ، مالِهِ فَهو شَـهِيد    دونالْقَاصِد مهدر الدمِ فِي حقِّهِ، وإِن قُتِلَ كَان فِي النَّارِ، وأَن من قُتِلَ              

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٤٠ (،)١/١٢٤(
 ،)٧/١١٧ (،كتاب تحريم الدم، من شَهر سيفَه ثُم وضـعه فِـي النَّـاسِ            : رواه النسائي  )٣(

 ).٢٣٤٥) (٥/٤٥٥ (، الصحيحةة، وصححه الألباني في السلسل)٤٠٩٧(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٥١-  

 رجلًا فَعض أحـدهما     ةَقاتَل يعلَى بن أُمي   :  قال � حصينٍ عمران بنِ    وعن
           ا إلى النبيمتَه، فاخْتَصثَنِي عه مِن فمِه، فَنَزيد عه، فانْتَزفقال �صاحب  :» ضعأَي

»أحدكم كما يعض الفَحلُ، لا دِيةَ له
)١(

.  
  :قاعدةِ العلماءِ في الأقوالُ:  الثانيالفرع

من أتلَف شيئًا لدفعِ أَذَاه له لم يضمنْه، وإن أَتْلَفَـه           :  الحنبلي  ابن رجبٍ  قال

لدفعِ أَذَاه به ضمِنَه، ويتَخَرج على ذلك مسائلُ
)٢(

.  
إذا صالَ عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرامِ،          :  الشيخُ السعدي  وقال

 فالأسهلِ، وأمـا إذا     بالأسهلِ فَعهيد كنفأَتْلَفَه دفْعا عن نفسِه، فلا ضمان عليه، ل       

اضطر إلى صيدٍ وهو محرِم، فأَتْلَفَه لضرورتِه فإنَّه يضمن ولكن لا إثم عليه
)٣(

.  

 فنزل الشَّعر في عينَيهِ فقَلَعـه،   ةٍ،من كان محرِما بِحج أو عمر     :  أيضا وقال
 ائِلِ عليه، وإنِ    ؛فلا ضمانإلى أخْ   احتا  لأنَّه كالص وحٍ ف   ذِجرِه لقُررأسِه أو   ي شَع 

 فعليه دِيةُ أَذًى؛لحكَّةٍ أو نحوِ ذلك
)٤(

.  

:  عثيمين عن حديثِ كعبِ بنِ عجرةَ المتقَدمِ فـي الأدلـةِ           ن الشيخُ اب  وقال
             فِعلكن لا تَنـد ،اموةُ مِن الهرِ، وإنَّما الأَذِيتْ مِن نفسِ الشَّعةُ هنا ليسهـذه   الأَذِي 

 ولهذا وجبتْ عليه الفِديةُ، مع أنَّه مباح له أن          ؛ بإتلافِ الشَّعرِ فيضمنُه   لاالأَذِيةُ إ 
يحلِقَ رأسه مِن أجلِ الضرورةِ إلى حلقِه، لكن لما لم يكُنِ الأَذَى مِن الشَّعرِ بـل              

الضمانمِن غيرِه، ودفع أَذَى ذلك الغيرِ بإتلافِ الشَّعرِ صار فيه 
)٥(

.  
هذه القاعدةُ مهِمةٌ ومفِيدةٌ لطالبِ العلمِ، إذا أتلَف الإنسان الشيء          :  أيضا وقال

                                                           
 . تخريجهسبقَ )١(
 : القواعـد لابـن رجـب      :القاعدة، انظر ثم ذكر هذه المسائل وسيأتي بعضها في فروع         ) ٢(

١/٢٠٦. 
 .٦٨ : منظومة القواعد الفقهيةشرح )٣(
 . والأصول الجامعة، القاعدة السادسة والثلاثونالقواعد )٤(
 .٢٣٣ : منظومة الأصول والقواعد بتصرف يسيرشرح )٥(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٥٢-  

  

 أَذِيتِه فهو غير ضامنٍ؛ لأنَّه هو الذي أهدر حرمةَ نفسِه، وإن أتلَفـه لـدفعِ                عِلدف

أَذًى في المتْلَفِ، فإنَّه يضمنُه
)١(

.  
لا ضرر ولا ضـرار،     : ةُ راجعةٌ إلى قاعدةِ   هذه القاعد :   الشيخُ سعد  وقال

فالشَّرع نَفَى الضرر، ومِن طُرقِ نفيِ الضررِ دفع الصائِلِ بالتي هي أحسن، فإن 

لم يندفِع إلا بالقتلِ فلا ضمان له
)٢(

.  

 دفعِ الصائلِشروطُ:  الثالثالفرع
)٣(

:  
 اعتداء، فإن لم يكُنِ اعتداء فـلا         أن يكون الفعلُ الواقع على المصولِ عليه       -١

  . إذا ضرب زوجتَه للتأديبِ إذا ضرب ولده، أو الزوجِلأبِيجوز دفعه؛ كا
 فعملُ المصولِ عليـه     ا حالا، فإن لم يكُن حال     الصائِلِ أن يكون الاعتداء مِن      -٢

تَحقَّقَ الاعتداء في الفعـلِ،     اعتداء وليس دفاعا؛ لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا          
  .فالتَّهديد بالاعتداءِ ليس بمحِلٍّ للدفاعِ

  عليه يستطيع أن يتَخَلَّص مِن اعتـداءِ الـصائِلِ، فـإنِ           ولُلا يكون المص   أ -٣
  .الدفاعاستطاع أن يتَخَلَّص منه بفرارٍ أو استعانةٍ بالناسِ فلا يجوز له حينَئذٍ 

٤-    بالأسهلِ فالأ أن يكون فاعرِ اللَّازمِ، فالداندفَع بـالكلامِ فـلا   نِإسهلِ مِن القَد 
  . اندفَع بالضربِ لا يجوز قتلُ الصائلِ حينَئذٍيجوز الضرب، وإنِ

  . أن يكون الصائِلُ قادرا على ما يريد مِن الاعتداءِ-٥
*  * 

 
 

  : الفقهيةُ للقاعدةِالفروع:  الثالثمطلبال

                                                           
 حـسن   هورمـش : ، ت ١/٢٠٩ : قواعد ابن رجب   : على قواعد ابن رجب، انظر     التعليق )١(

 .نلماس
 .١١٥ :شرح منظومة القواعد الفقهية) ٢(
 .١/١٢٣ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٣(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٥٣-  

لو صالَ عليه حيوان لآدمي أو بهيمةٍ، فدفَعه عن نفسِه بالقتلِ لم يضمنْه، ولو              -

قتَل حيوانًا لغيرِه في مخْمصةٍ ليحيي به نفسه ضمِنه
)١(

.  
لو أشرفَتِ السفينةُ على الغرقِ، فألقَى متاع غيرِه ليخَفِّفَها ضمِنه، ولـو سـقَط      -

 يهلِكَه، فدفَعه فوقَع في الماءِ، لم يضمنْهعليه متاع غيرِه فخَشِي أن
)٢(

.  
لو وقَعتْ بيضةُ طيرٍ مِن شجرةٍ في الحرمِ على عينِ إنسانٍ فدفَعها فانكَسرتْ،             -

فلا ضمان عليه، بخلافِ ما لو احتاج إلى أكلِها لمخْمصةٍ
)٣(

.  
-         قدِرحرِمِ بحيثُ إنَّه لا يفي طريقِ الم ش الجرادعلى المرورِ إلا بقتلِه،     إذا انفر 

نضمفإنَّه لا ي
)٤(

.  

-مانه بأقلَّ مِن إتلافِه، فعليه الضدفع مكِنؤْذِيه، وين أتلَف شيئًا لكونِه يم
)٥(

.  
زجاج سقَط على شخصٍ وهو جالس، ولم يتَمكَّن مِن دفْعِه إلَّا بأن نفَض هـذا               -

 لأن هذا لدفعِ أَذَاهالزجاج وتَكَسر، فإنَّه لا يضمنُه؛
)٦(

.  
  .وغير ذلك مِن الفروعِ الفقهيةِ-

*   * 
 

  
  
  

   السادس مبحثال
                                                           

 .١/٢٠٦ : ابن رجبقواعد )١(
 .١/٢٠٧ : السابقالمصدر )٢(
 .، بتصرف يسير١/٢٠٨ : السابقالمصدر )٣(
 .١/١٢٦ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٤(
 .٢٣٢ :صول والقواعد لابن عثيمين الأومة منظشرح )٥(
 . السابقالمصدر )٦(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٥٤-  

  

نتِهاتُضماتُ بقِيماتُ بمثلِها والقِيميالمِثْلي   
  صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : ابن عثيمين بقولِهنظَمها

ــي بـ ـ ــضمن المِثْل ــاوي   المِثلِي وم
 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْلِ ل
)١(  

  : القاعدةِمفرداتُ:  الثانيالفرع 
هِ:  لغةًالمِثْلِيبةً إلى المِثْلِ بكسرِ الميمِ وإسكانِ الثاءِ، وهو بمعنى الشَّبنِس

)٢(
.  

ما له مماثِلٌ، إما مطابِقٌ تماما وإما مقارِب: اصطلاحا
)٣(

.  
مِ بكسرِ القافِ وفتحِ الياءِ، : غةً لالقِيمينسبةً إلى القيمةِ، وهي واحدةُ القِي

 ثمن الشيءِ بالتقويمِ:والقِيمةُ
)٤(

.  
كلُّ شيءٍ ليس له مِثلٌ ولا شَبه ولا مقارِب: اصطلاحا

)٥(
.  

  : الإجماليالـمعنى
ضمونةِ بأَعيانِها  المقِ العام المقَرر في كيفيةِ الضمانِ هو رد الحقوالأصلُ

 مِن عهدتِها، وإن ردها ناقِصةَ ئعند الإمكانِ، فإن ردها كاملةَ الأوصافِ فقد برِ
 هذا إذا كانَتِ العين بالقيمةِ، الأوصافِ جبر الضامِن ما نَقَصتْ مِن أوصافِها

المضمونةُ في ا إذا تَلِفَتِ العينتلِفِ المضمونةُ باقِيةً على حالِها، أمعلى الم جِب
 أو بالقيمةِ إن لم تَكُن مِن ذَواتِ ،ضمانُها بالمثلِ إن كانَتْ مِن ذَواتِ الأمثالِ

الأمثالِ
)٦(

.  
  أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالـمطلب

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .٢١٤ : المنيرالمصباح )٢(
 .٢٣٦ :شرح منظومة الأصول والقواعد)٣(
 .١٤٨٧ :، والقاموس المحيط١٢/٥٠٠ : العربلسان )٤(
 .٢/٤٤٣ في الضمان المالي هية والضوابط الفقالقواعد )٥(
 .٢/٤٤٤ : السابقالمصدر )٦(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٥٥-  

  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
 قَتَلَه ومن  حرموأَنْتُم لصيد يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقْتُلُوا ا﴿:  تعالىقال

  ].٩٥: المائدة[ الآية ﴾...مِنكُم متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ

  فَاتَكُم شَيء مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتُم فَآتُوا وإِن﴿:  تعالىوقال
اجوتْ أَزبذَه الَّذِينؤْمِنُونبِهِ م الَّذِي أَنْتُم اتَّقُوا اللَّها أَنْفَقُوا ومِثْلَ م مه ﴾

  .]١١: الممتحنة[
  . تَدلَّانِ على رد المثلِ لمن كان مثليا، وهذا أقرب إلى العدلِفالآيتانِ

: � كَسرتْ إحدى أمهاتِ المؤمنين قصعةَ أُمنا الأُخرى، قال النبي ولما

» بطعامٍ، وإناء بإناءٍمطعا«
)١(

.  
             بن عمراللهِ رواه عبد افما ؛ إذا لم يكُن مِثليالقيمةِ دليلُ ضمانِ اوأما

 أعتَق شِركًا له في عبدٍ، من«: �قال رسولُ االلهِ :  قال-رضي االله عنهما-
طِي شركاؤُه حِصصهم فكان له مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ قُوم عليه قيمةَ العدلِ، فأُع

»وعتَقَ عليه العبد، وإلا فقد عتَقَ عليه ما عتَقَ
)٢(

 .قدامةَ المقدسي قال ابن :
فأوجب القيمةَ، ولأن إيجاب مثلِه مِن جهةِ الخِلْقةِ لا يمكِن لاختلافِ الجنسِ 

الواحدِ في القيمةِ، فكانَتِ القيمةُ أقرب إلى بقاءِ حقِّه
)٣(

.  
 على أن المتلِفَ عواوأجم:  منعقِد على القاعدةِ، قال ابن المنذرِعوالإجما

للسلَعِ يجب عليه مثلُ ما أَتلَفَ إذا كان لها مثلٌ
)٤(

.  
  أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

                                                           
 . تخريجهسبقَ )١(
 العتق، باب إِذَا أَعتَقَ عبدا بين اثْنَينِ، أَو أَمةً بـين            :كتاب: متفق عليه؛ أخرجه البخاري    )٢(

، من حديث   )١٥٠١ (،)٢/١١٣٩ (، العتق بكتا: ، ومسلم )٢٥٢٢ (،)٣/١٤٤ (،الشُّركَاءِ
 .ابن عمر رضي االله عنهما

 .٣/٥١٥  لابن قدامةالكافي )٣(
 .١٥٨ :، والإجماع٢/٢٢٥ :الإشراف )٤(
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وما تَتَماثَلُ أجزاؤُه وتَتَقارب صفاتُه؛ كالدراهمِ والدنانيرِ :  ابن قدامةَقال

الحبوبِ والأدهانِ ضمِن بمثلِه بغيرِ خلافٍو
)١(

.  
 الْمِثْلِيالأصلُ في الضمانِ أن يضمن : السلامِ رحمه االله  العز بن عبدِقال

 فإن تَعذَّر المِثْلُ رجع إلى القيمةِ جبرا للماليةِ،بِمِثْلِهِ، والْمتَقَوم بِقِيمتِهِ
)٢(

.  

كلُّ من غصب شيئًا لزِمه رده أو رد قيمتِه:  ابن الملَقِّنِوقال
)٣(

.  
 مقْصوده يفَوتُمن غَير مالَ غيرِه بحيثُ :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

 فله أن يضمنَه إياه بمثلِه،علَيهِ
)٤(

.  
ين؛ القيمةَ لأن الضمان بالشَّبِيهِ والمقارِبِ يجمع الأمر:  الشيخُ السعديقال

 ضمِنه بمثلِه، وإن ا لغيرِه فإن كان مثليلًاوحصولَ مقصودِ صاحبِه، فمن أتلَف ما

كان متَقَوما ضمِن بقيمتِه يوم تَلَفِه
)٥(

.  
 بالمثلِ أو بما يقارِب له؛ لأنه أقرب لمِثْلِيوكونُه يضمن ا:  ابن عثيمينوقال

 القيمةَ تَقْتضِي إن ثُم لأن القيمةَ لا تُماثِلُه، ؛ةِإلى العدلِ مِن ضمانِه بالقيم
 المضمون له على شيءٍ يعتَبر جبر مِن غيرِ الجنسِ فلا ياالمعاوضةَ؛ لأنَّه

مِن شر ضةِ؛ لأنعاواطِكالمضالبيعِ الر 
)٦(

.  
زاد المِثْلُ فإذا لم يوجدِ المِثلُ فبالقيمةِ، وكذلك لو :  أيضا رحمه االلهوقال

 رنْدةِ، وأحيانًا يهذا المثلُ بالكلي معدبالقيمةِ؛ لأنَّه أحيانًا ي نضمزيادةً فاحشةً فإنَّه ي
 جِبا باهظًا فيه ارتفاعسعر رتِفعا باهظًا، فإذا لم يه ارتفاعسعر رتِفعه فيودجو

                                                           
 .٧/٣٦٢ :المغني )١(
 .٢/٣٢٥ :قواعد الأحكام) ٢(
 .٢/٤٢٨ : والنظائر لابن الملقنالأشباه )٣(
 .٢/٥٦٢ : الفتاوىمجموع )٤(
 . والأصول الجامعة، القاعدة الثامنة عشرةالقواعد )٥(
 .٢٣٧ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٦(
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 حتى صار عرا، ثم زاد السالمِثْلُ، كما لو أتلَف صاعا يساوِي درهمينِ مثلً
الصاع نضمفعليه أن ي شَرةَ دراهماعِ ،يساوِي علَتْ قيمةُ الصوبالعكسِ لو نَز 

فإنَّه لا يغرم أكثر مِن الصاعِ
)١(

.  
  : الفقهيةُ المندرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثمطلبال
جب عليه صاع مِن البر الطَّيبِمن أتلَف صاعا مِن البر الطَّيبِ، و-

)٢(
.  

من أتلَف صاعا مِن الأُرزِ الطَّيبِ، وجب عليه صاع مِن الأُرزِ الطَّيبِ-
)٣(

.  
إذا أتلَف إنسان شاةً حامِلًا فإنَّه يضمنُها بما يساوِيه مِن القيمةِ؛ لأن المماثلةَ -

تتَعذَّر هنا لجهالةِ ما في بطنِها
)٤(

.  
إذا غصب مالًا وكان المالُ موجودا بعينٍ؛ وجب على الغاصبِ رده بعينِه-

)٥(
.  

إذا أتلَف إنسان سيارةً لصديقِه فإنَّه يضمنُها بمثلِها-
)٦(

.  
إذا شَقَّ شخص ثوبا لآخر، بحيثُ لا يمكِن الاستفادةُ مِن الثوبِ وجب عليه -

ضمانُه بمثلِه
)٧(

.  
ن صديقِه كتابا، فَتَلِفَ عنده لزِمه ضمانُه بمثلِهإذا استعار إنسان مِ

)٨(
 وغير ،

  .ذلك مِن الفروعِ الفقهيةِ
*   *  

 

  )خاتمة البحث(

                                                           
 .١٤١ :لى القواعد والأصول الجامعة عالتعليق )١(
 .٢٣٥ :شرح منظومة الأصول والقواعد لابن عثيمين) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .سابق الالمصدر )٤(
 .٢/٤٦٣ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٥(
 .٢/٤٦٤ : السابقالمصدر )٦(
 .المصدر السابق) ٧(
 .المصدر السابق) ٨(
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  : والسلام على رسول االله، وبعدة الله، والصلاالحمد
أجعلَ خاتمة بحثي خلاصة لأهم النتائج الَّتي توصلتُ إليها؛ فيطيب لي أن 

  :بقراءة البحث، وأجملها فيما يليليفيد منها من لا تسعفه الفرصة 
 التلف، هي قواعد مهمة لا يستغني عن معرفتها وفقهها مسلم، فضلًا قواعد) ١

  . صلةٍ وثيقةٍ بمعاملات الناس وحياتهم اليوميةمن لهاعن طالب العلم؛ لما 
  :كالآتي إجمال تلك القواعد يمكن) ٢

  : الأولىالقاعدة
الإتلافُ: ( ومعناهاالقاعدة نصوالجاهلُ والنَّاسِي ي دتَعمتوِي فيه المس.(  
 أتلَف مالًا بغيرِ حقٍّ وجب عليه ضمانُه، سواء أتلَفه عمدا أم من:  أنأي

  .خَطَأً
  .كلُّ حقٍّ ضمن بالعمدِ ضمن بالخطأِ:  صِيغِ القاعدةمن

  . الضمان يختلفُ باختلافِ التَّالِفِ دون المتلِفِ:ومنها
  .الكتاب، والسنة، والإجماع: ة القاعددليلُ
 ذبح شاةً لشخصٍ ظَن أنَّها شاتُه، عليه ضمان رجلٌ:  القاعدةوع فرومن

  . لكن لا يأثم للجهلِالشَّاةِ
  . وجاهِلًا ليس عليه جزاؤُهؤُه، الصيدِ للمحرِمِ متَعمدا عليه جزاقتلُ :ومنها

 إن شاء ؛شاةً مصراة، فهو بالخيار اشترى من:  القاعدةمن ويستثنى
 ومنها صاع من تمر؛ لدلالة السنَّة على ذلك، فقد روى دها،أمسكها وإن شاء ر

منِ اشْتَرى غَنَما مصراةً، «: أبو هريرة أن النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قال
 إِنا، وكَهسا أَمهضِير ا، فَإِنهتَلَبفَاحا فَفِي حخِطَهاستِهرٍلْبتَم مِن اعص «.  

  : الثانيةالقاعدة
ما: ( القاعدة ومعناهانص على الـمأذونِ فليس بمضمونٍ والعكس تَّبتَر 

  ).بالعكسِ
 أن الضمان لا يجب إلا إذا وجِد الإتلافُ المسبوقُ بِتَعد، الأصلَ : أنأي
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لضرر أم لم يقصِد، فأما إذا لم يسبقِ الإتلافُ بِتَعد سواء قصد الفاعلُ الفعلَ أو ا
مانالض فإنَّه لا يجب.  

  . الشَّرعي ينافِي الضمانالجواز:  صِيغِ القاعدةمن
  . الضمان منُوطٌ بالتَّعدي:ومنها
  .الكتاب، والسنة:  القاعدةدليلُ
 بالمنعِ أومن اللُّقَطةَ إلا بالتَّعدي عليها  لا يضالملْتَقِطُ:  فروع القاعدةومن

  .عند الطَّلَبِ
  . تَعدى أو فَرطَذا يضمن الوكيلُ ما تَلِفَ بيدِه إلا إلا :ومنها

  : اختَلف العلماء فيها على ثلاثةِ أقوالٍفقد العاريةُ؛:  من القاعدةويستثنى
  . تُضمن مطلقًا-١
٢-إلا بالتَّع نةِ الأماناتِ لا تُضمقِيي أو التَّفْريطِ كبد.  
 إذا اشتُرِط ضمانُها تُضمن وإلَّا فلا، وهذا هو الراجِح؛ لقولِ النبي صلَّى االلهُ -٣

لَّمسهِ ولَيارِيةٌ مضمونةٌ«: عبل ع«.  
  : الثالثةالقاعدة

لُ: ( القاعدة ومعناهانصقبفاتِيرناءِ في التَّصلم ما  أو التَّلَفِ قولُ الأُم 
  ).يخالِفِ العادةَ

 والأمانةُ لا يجتَمِعانِ، فلو وجب الضمان على الأمينِ الضمان:  أنأي
ررلَ الضصمِن قَبولِ الأمانةِ وح الناس تَنَعأو تَفْريطٍ لام دمطلقًا بدونِ تَع.  

  : بقولِهاعدةَ ابن عثيمين هذه القالشيخُ نظَم:  صِيغِ القاعدةمن
 ـكُـ   نٍ يــدعِي الــرد قُبِــلْ      لُّ أمِي
 

 ـ        ه حـظٌ حـصلْ    مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَ
  قِ القَبـولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ        وأطْلِ  

 

  كُلُّ ملَـــفْ     وح لُــهـلُ قَوقبي ن
)١(  

  .القرآن الكريم:  القاعدةدليلُ 
                                                           

 .والقواعد الأصول منظومة )١(
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  .لأمين سرقةَ الوديعةِ فالقولُ قولُه اادعىلوِ :  فروع القاعدةومن

 ادعى الأمين حرِيقًا احتَرقَتْ معه الأمانةُ، فلا يقبلُ قولُه إلا ببينةٍ لو: ومنها
على حصولِ الحريقِ، فإن أقامها قُبِل قولُه وإلا فلا؛ لأن عدم إقامةِ البينةِ على 

  . مخالفٌ للعادةِلحريقِحصولِ ا

  :الرابعة دةالقاع
إلا  (: القاعدة ومعناهانص دلْ قولُه في الرقبظِّ نفسِه لم يلِح ض العينن قبم

  .) قبضها لِحظِّ مالِكِها قُبِلفإن بِبينةٍ،
 مِن مالكِه مِن غيرِ عِوضٍ، مالًا الأصلُ أن الإنسان إذا قبض : أنأي

ىواده، قُبِل قولُه؛ لأنَّهعدلُ  رقبض المالَ لمصلحةِ نفسِه فلا يا إذا قبوأم ،أَمِين 
  .قولُه في الرد إلا بِبينةٍ

  : الشيخُ ابن عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهنظَم :لقاعدة صِيغِ امن
 ـ      رد قُبِــلْ  كُـــلُّ أمِيــنٍ يدعِي ال

 

  مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَـه حـظٌ حـصلْ         
  

  . الكريمقرآن ال:القاعدة دليلُ

  .ه اليتيمِ إذا ادعى الرد قُبِل قولُولِي : فروع القاعدةومن

  . قُبِل قولُهلرد الوقفِ إذا كان بغيرِ عِوضٍ وادعى اناظِر :ومنها

  :الخامسة القاعدة
ن (: القاعدة ومعناهانصوعِفَ عليه موجِبٍ ضقَطَتْ عنه العقوبةُ لمس 

الضمان.(  
 سقَطَتِ العقوبةُ لِتَخَلُّفِ شرطٍ أو لوجودِ مانعٍ فإن الغُرم يضاعفُ إذا : أنأي

  .عليه
  : الشيخُ ابن عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهنظَم : صِيغِ القاعدةمن
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   الغُــرم علَــى مــن ثَبتَــتْوضــاعِفِ
  

ــقَطَتْعقُوبـــةٌ ــم سـ ــهِ ثُـ    علَيـ
  يـرِ مــا   عٍ كَسـارِقٍ مِن غَ   لِمـانِ   

 

 ـ   مزٍ ورحـ م  الٍّ كَتَمـــا  ضـن لِ
)١(  

  .السنَّة : القاعدةدليلُ
 عنه سرق تمرا أو ماشيةً مِن غيرِ حِرزٍ سقَط من : فروع القاعدةومن

  .القطع، ولكن يضمن المسروقَ بقيمتِه مرتَينِ
  .مرتَينِقْتَص منه؛ لكنه تُضاعفُ عليه الديةُ  قتَل مسلم ذِميا لم يإذا :ومنها
  :السادسة القاعدة

ن أتلَف شيئًا ل (: القاعدة ومعناهانصمتِه وإن  به ضمِنه،ينتفعرضكان لم 
له فلا ضمان(.  

 إذا كان الإتلافُ لدفعِ أذَى المتلِفِ وجب الضمان؛ لأن التَّالِفَ لم : أنأي
ه أذًى يوجِب إتلافَه، وإذا كان الإتلافُ لدفعِ أذَى التَّالِفِ فلا ضمان يحصلْ من

  .على المتْلِفِ؛ لأن التَّالِفَ صائلٌ، والصائِلُ يجوز إتلافُه
  : هذه القاعدةَ بقولِهالسعدي الشيخُ نظَم : صِيغِ القاعدةمن

    ــؤْذِيهِ لَـيتلِفٌ ممو  ــنمـضي س  
 

 عـ ب   ـ   د الدف ي أَحـسـن  ـاعِ بِـالَّتِي هِ
)٢(  

  .السنَّة الكتاب، و: القاعدةدليلُ 
 صالَ عليه حيوان لآدمي أو بهيمةٍ، فدفَعه عن لو : فروع القاعدةومن

نفسِه بالقتلِ لم يضمنْه، ولو قتَل حيوانًا لغيرِه في مخْمصةٍ ليحيي به نفسه 
  .ضمِنه

على الغرقِ، فألقَى متاع غيرِه ليخَفِّفَها ضمِنه،  أشرفَتِ السفينةُ لو :ومنها
  . في الماءِ، لم يضمنْهعولو سقَط عليه متاع غيرِه فخَشِي أن يهلِكَه، فدفَعه فوقَ

  : السابعةالقاعدة

                                                           
 .والقواعد الأصول منظومة )١(
 . القواعد الفقهية للشيخ السعديمنظومة )٢(
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القاعدة ومعناهانص ) :نتِهاتُضماتُ بقِيماتُ بمثلِها والقِيميالمِثْلي .(  

 في كيفيةِ الضمانِ هو رد الحقوقِ المضمونةِ  المقَرر العامالأصلَ : أنأي
بأَعيانِها عند الإمكانِ، فإن ردها كاملةَ الأوصافِ فقد برِئ مِن عهدتِها، وإن 
ردها ناقِصةَ الأوصافِ جبر الضامِن ما نَقَصتْ مِن أوصافِها بالقيمةِ، هذا إذا 

يةً على حالِها، أما إذا تَلِفَتِ العين المضمونةُ فيجِب كانَتِ العين المضمونةُ باقِ
 أو بالقيمةِ إن لم تَكُن الأمثالِ، إن كانَتْ مِن ذَواتِ على المتلِفِ ضمانُها بالمثلِ

  .مِن ذَواتِ الأمثالِ

  : عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهابن الشيخُ نظَم : صِيغِ القاعدةمن
ــال  ــي ب ــضمن المِثْل ــاوي   مِثلِي وم

 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْلِ ل
)١(  

  . والإجماع، الكتاب، والسنَّة: القاعدةدليلُ 

 أتلَف صاعا مِن البر الطَّيبِ، وجب عليه صاع من :دة فروع القاعومن
  .مِن البر الطَّيبِ

مِن الأُرزِ  وجب عليه صاع يبِ، أتلَف صاعا مِن الأُرزِ الطَّمن :ومنها
  .الطَّيبِ

*   *  

  

  

  

  المصادر والمراجع

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٦٣-  

  :محمد ناصر الدين: الألباني*

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل، الطبعـة الثانيـة، المكتـب              -
  .هـ١٤٠٥الإسلامي، بإشراف زهير الشاويش 

  .صحيح سنن ابن ماجه-

  .صحيح سنن أبي داود-

  .سلسلة الأحاديث الصحيحة-

  :محمد بن إسماعيل: ريالبخا*

  . البخاريصحيح-

  :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: ابن تيمية*
  .هـ١٤١٦ الفتاوى، طبعة مجمع الملك فهد، مجموع-
 الطبعـة   وزي، أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الج       : النورانية، تحقيق  القواعد-

  .هـ١٤٢٢الأولى 
  : أحمدزين الدين عبد الرحمن بن: ابن رجب الحنبلي*
مشهور حسن سلمان، دار ابن     :  تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق     القواعد-

  .القَيم، ودار ابن عفان
  :االله عبد المحسن بن عبد: الزامل*
  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ ، القواعد والأصول الجامعة، دار أطلسشرح-
 :عبد الرحمن بن ناصر: السعدي*

ت السعدي، طبع مركـز صـالح بـن       منظومة القواعد الفقهية، مجموع مؤلفا    -
  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 

  
القواعد والأصول الجامعة، مجموع مؤلفات السعدي، طبع مركز صالح بـن           -



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٦٤-  

  

  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 
شرح منظومة القواعد الفقهية، مجموع مؤلفات السعدي، طبع مركز صالح بن           -

  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 
 :سعد بن ناصر: الشثري*

 سـنة   ، منظومة القواعد الفقهية للسعدي، دار إشبيليا، الطبعـة الثانيـة          شرح-
  .هـ١٤٢٦

  :حمد بن إبراهيم: العثمان*

 والأصول الجامعة لابن سـعدي، دار الفرقـان، الطبعـة           د على القواع  تعليقه-
  .هـ١٤٣٢ ،الثانية

  :محمد بن صالح: ابن عثيمين*
والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، من       التعليق على القواعد    -

 ،إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولـى          
  .هـ١٤٣٠

 ،شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، دار ابن الجـوزي، الطبعـة الأولـى            -
  .هـ١٤٢٦

  .هـ١٤٣٦ ،شرح القواعد المثلى، مؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية-
الشرح الممتع على زاد المـستقنع، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولـى،               -

  هـ١٤٢٧

  :الكريم بن محمد عبد: اللاحم*

 إشبيليا، تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، دار كنوز   شرح -
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ ،الطبعة الأولى

  .االلهمصطفى بن كرامة : محذوم*



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٦٥-  

هـ، ١٤٢٠ ، الطبعة الأولىإشبيليا،ومة القواعد، دار  الفوائد شرح منظ  روضة-
  .م١٩٩٩

 :النيسابوريمسلم بن الحجاج : مسلم*

 . صحيح مسلمالمنهاج،-

  :خالد بن علي: المشيقح*

 الأسدي، الطبعـة الأولـى،      بة الجامعة للسعدي، مكت   لأصول القواعد وا  شرح-
  .هـ١٤٣٦

  :أحمد بن محمد: الزرقا*

بعة الثانية، اعتنى بها ابن المؤَلِّف الشيخ مصطفى،         القواعد الفقهية، الط   شرح-
  .هـ١٤١٩ ،دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة

 :حمد بن محمد: الهاجري*

طبعـة   إشـبيليا،  والضوابط الفقهية في الضمان المالي، دار كنـوز          القواعد-
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

*  *  * 

  


